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 ملخص 
 اخلاله عرف ةسانيالإن  ضد   لبشعةا الجرائم فيها  ارتكبت  ضراوة الجرائم أنواع أشد   العصور  مر   على البشرية عرفت لقد

 جرائم و الإنسانية د  ض جرائم و حرب ائمجر  ارتكاب في تمث لت الإنسان كرامة  و لإنسانية جسيمة و مختلفة انتهاكات الد ولي المجتمع
 بشريةلا ضمير في يقالعم و الكبير الأثر لها كان  ،  متنوعة أزمنة و أمكنة في الت اريخ سج لها مختلفة عدوان جرائم و جماعية إبادة
 العدالة قيقتح بالتالي و العقاب نم الجرائم هذه يرتكب من إفلات لعدم آليات عن البحث إلى  العالم دول دعا الذي الأمر قاطبة

 جرائم نيرتكبو  ذ ينال الجناة ملاحقة ىعل تعمل دائمة جنائية محكمة إنشاء إلى التوص ل ت   عسير مخاض بعد و.  الد ولية الجنائية
 .الإنسان حق   في خطيرة

  1998 لسنة روما ات فاقية بموجب ةالد ولي الجنائية المحكمة أنشئت الزمان من قرن نصف ناهزت طوال سنوات بعد           
 هذه في الأعضاء الد ول و لمت حدةا الأمم بذلتها طويلة جهود بعد 2002 سنة من جويلية في الن فاذ حي ز الأساسي نظامها دخل و

 امهانظ واضعوا لعم حيث الجنائي وليالد   القانون مجال في مهم ة و جمعاء البشرية تاريخ من تاريخية خطوة بذلك فكانت المنظ مة
 يكن لم كمةالمح طريق ن  أ إلا  .   المحكمة ههذ أداء فعالية في يساعد مم ا العالم دول لكل   مرضيا توافقيا نظاما يكون أن على الأساسي

 مم ا اعمله سير قلتعر  و فاعليتها من حد ت الت   المشاكل و العراقيل من مجموعة بمهامها القيام لخلا صادفت فقد بالورود مكل لا
 حلوله على فالوقو  و إبرازه اولناح ما ذلك أجلها، من أنشئت الت   الغايات و الأهداف تحقيق نحو نجاحها في يشك ك البعض جعل

 . الدراسة هذه في
 اهدة رومامع ولية ، جرائم د عدالة دولية ، ،.مة الجنائية الدولية المحك.، معوقات : كلمات مفتاحية

Abstract:  

               Throughout the ages, humanity has known the most heinous types of crimes  , 

during which the international community knew various grave violations of humanity 

                                                           

  المؤلف المرسل* 
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and human dignity, represented by the commission of war crimes, crimes against 

humanity, genocide and crimes of aggression recorded in history in various places and 

Various times, which had a great and profound impact on the conscience of all mankind, 

which called on the countries of the world to search for mechanisms to avoid impunity 

for those who commit these crimes and thus achieve international criminal justice . 

After difficult labors, it was reached to establish a permanent criminal court that works 

to prosecute perpetrators who commit serious crimes against human beings. 

                After nearly half a century , the International Criminal Court was established 

by Rome Convention in  1998where  its Statute entered into force in July of 2002, after 

long efforts made by the United Nations and its members , considered as a historic step 

of all mankind  In the field of international criminal law, where the authors of its statute 

worked to make it a consensual system satisfactory to all countries of the world, which 

helps in the effective functioning of this court. However, the court’s path was not 

crowned with roses, as it encountered by  a number of obstacles and problems that 

limited its effectiveness and impeded its work to achieving the goals and objectives for 

which it was established. This is what we have tried to highlight and find solutions  In 

this study. 

Keywords : obstacles ; international criminal court ; international justice ; international 

crimes ; Rome convention . 

 
 مقدمة  -1

لزمن ألا و هو ون من اا طيلة قر لم يكن من الس هل و لا من المتوق ع أن تصل البشرية في بلوغ حلم راوده        
حداثا ريخها الطويل أتاتلفة من قب مخإرساء قواعد لإقامة عدالة جنائية دولية . فلقد عرفت الإنسانية برم تها و في ح

رامته ، كان كوجوده و  س  بتمجسيمة لحقوق الإنسان و اعتداءات كبيرة  مؤلمة و حروب دامية تخل لتها انتهاكات
ا لا يلات و الآلام متلف الو مخشرية أعظمها ما حدث أثناء الحربين العالميتين الأولى و الثانية حيث ذاقت فيهما الب

ط خ اريخ البشري الملالت  في  اسخةيتحم له عقل و لا يتقب له منطق ..و قد توالت الكثير من الأحداث المؤلمة و الر  
وسطى و ان و إفريقيا الو السود واندابالد ماء ، على غرار ما وقع في يوغسلافيا الس ابقة و كذلك الحرب الأهلية في ر 

هم في ارتكاب بت تور طث من غيرها من المناطق في العالم .  و رغم وجود محاولات عد ة لإقامة محاكمات في حق  
ين  إضافة للمحكمتلعسكريتينكيو اربين العالميتين كما هو الش أن في محكمت نورمبرغ و طو جرائم إنسانية خلال الح

نشاء إأجل العمل على  د ولي منمع الالمؤق تتين ليوغسلافيا الس ابقة و رواندا فقد كانت الحاجة ملح ة من طرف المجت
ائم الحرب و نسان كجر الإ يرة في حق  محكمة جنائية دائمة تعمل على ملاحقة الجناة الذ ين يرتكبون جرائم خط

 الإبادة الجماعية و الجرائم ضد  الإنسانية و كذا جرائم العدوان .
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ا ( ية ) محكمة رومة الد ولالجنائي و بعد مخاض عسير لسنوات طوال يناهز نصف قرن من الزمان أنشئت المحكمة             
 2002في جويلية من سنة  دخل نظامها الأساسي حي ز الن فاذ( و  17/05/1998)  1998بموجب ات فاقية روما لسنة 

شرية ة من تاريخ البة تاريخيك خطو بعد جهود طويلة بذلتها الأمم المت حدة و الد ول لأعضاء في هذه المنظ مة فكانت بذل
ا ا توافقيا مرضيكون نظاميى أن جمعاء و مهم ة في مجال القانون الد ولي الجنائي حيث عمل واضعوا نظامها الأساسي عل

ت خلال لم يكن مكل لا بالورود فقد صادف إلا  أن  طريق المحكمة .لكل  دول العالم مم ا يساعد في فعالية أداء هذه المحكمة  
في  عل البعض يشك كا مم ا جعمله القيام بمهامها مجموعة من العراقيل و المشاكل الت  حد ت من فاعليتها و عرقلت سير

مسار المحكمة  ت التّّ تقف فيلمعوّقاكل و افي ما تتمثّل المشا الذ ي حذا بنا إلى طرح الإشكالية الت الية :  نجاحها ، الس بب
 الجنائية الدّولية لبلوغ أهدافها لتحقيق العدالة الجنائية الدّولية ؟ 

 هذا ما سنحاول الإجابة عنه وفق الخط ة الآتية :

 القانونية  المبحث الأو ل : العراقيل و المعو قات   

 المطلب الأو ل : المعو قات و الت حديات الموضوعية                

 المطلب الث اني : المعو قات و الت حديات الإجرائية            

 المبحث الث اني : العراقيل و المعو قات السي اسية   

 ن لس الأمالمطلب الأو ل : العلاقة بين المحكمة الجنائية الد ولية و مج          

 لي المطلب الث اني : مواقف بعض الدول العظمى و عجز آليات التعاون الد و          

 ) نتائج و توصيات (  خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 لمبحث الأوّل : العراقيل و المعوّقات القانونية ا  -2        

ئية للمحكمة الجنا اسي ذاتهظام الأسها من القانون و هو في الأصل الن  و هي التحد يات الت  تجد أصلها و منبع         
كن تقسيم هذه عو قات فإن ه يميل و الملعراقالد ولية و كذلك قواعد الإثبات و القواعد الإجرائية المكم لة له و للإحاطة بهذه ا

 العراقيل إلى عراقيل موضوعية و أخرى تحد يات إجرائية .
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 لعراقيل الموضوعية الب الأوّل : المط -2-1         

فلات أي  مجرم إبدأ عدم لبة لتكريس ملقد جاء الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد ولية لتكون مواده قاعدة ص         
 ة دونن شأنه الحيلولمكل  ما   تبعادمن العقاب خاص ة الجرائم الفظيعة و الوحشية و لهذا حرص واضعوا هذا الن ظام على اس

ديات و موعة من الت حمجالس طح  ت علىمتابعة الجناة مهما كانت صفتهم أو مرتبتهم ، إلا  أن ه و بعد الممارسة العملية طف
  ها :العوائق الت  أصبحت تقف في وجه العدالة الجنائية الد ولية ذات البعد الموضوعي أهم

 ل : القصور في قواعد الاختصاص الفرع الأوّ  -2-1-1        

لقد جاء الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد ولية متضم نا تحديد لاختصاصاتها على غرار ما تحتويه القوانين         
 . 1الوطنية ، إلا  أن  هذا الاختصاص لم يخل من الكثير من أوجه الانتقاد و القصور

الجنائية الد ولية على الجرائم الأشد  خطورة  ة: لقد اقتصر اختصاص المحكمالاختصاص الموضوعي ) النوعي (  -أوّلا      
حيث اقتصر نطاق  2( من الن ظام الأساسي  05و هي الت تشك ل الاختصاص الموضوعي لها و هو الذ ي أوردته المادة ) 

عدوان .و اختصاص المحكمة على أربعة جرائم هي  جريمة الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب و جرائم ال
 من المآخذ المسج لة على هذا الاختصاص الن وعي : 

لى طاق الاختصاص إنلى توسيع ام الأساسي على عدد محدود من الجرائم و المذكورة آنفا مم ا دعا بالبعض إاقتصار النظ -   
 جرائم أخرى لا تقل  خطورة كالإرهاب و المتاجرة بالأشخاص و الأعضاء ...

 الجرائم المحد دة .. نف تعريف مختلف صورالغموض الذ ي يكت -  

تعليق العمل بجريمة العدوان إلى غاية اعتماد تعريف محد د لهذه الجريمة و أركانها و الش روط المطلوبة لممارسة المحكمة  -  
حيث  2017ديسمبر  24لجمعية الد ول الأطراف بتاريخ  16لاختصاصها في هذا المجال و هو ما حدث خلال الد ورة 

توص لت الد ول الأطراف في معاهدة روما إلى الات فاق على الفصل في جريمة العدوان بنيويورك و إقرار الت عديلات الت  أقر ت 
 . 3 2010في 

                                                           
،  ، جامعة كركوكلسياسية لوم القانونية و اقانون للعلية الكمجلة  ،  معوقات العدالة  الجنائية الد ولية أمام المحكمة الجنائية الد ولية( ياسر محمد عبد اللّ  ، 1

  255ص ،  2017، سنة  20، العدد  05العراق ، المجلد 
 لمحكمة الجنائية الدوليةا،  النظام الأساسي( من  05( راجع المادة ) 2

1( أحمد مبخوتة ، مسار تحقيق العدالة الجنائية بين الواقع و المأمول ، مجلة العلوم السياسية و القانونية ، العدد 12، المجلد 02 ، نوفمبر 2012 ،  

.  161المركز الديمقراطي العربي ، برلين ،  ألمانيا ، ص   
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بدأ عدم ول الأخذ بمحلقد أثارت مسألة الاختصاص الزماني للمحكمة خلافا فقهيا زّماني : الاختصاص ال -ثانيا       
اهين : يذهب الأو ل إلى ضرورة الأخذ بمبالرجعية من عدمه حيث  نتيجة  باعتباره أن ه الرجعية دأ عدمانقسم الفقه إلى اتج 

فسح المجال إلى بدأ الرجعية أبمن الأخذ فيرو  هام ة لمبدأ الش رعية الذ ي يعد  من المبادئ الراسخة للعدالة الجنائية أم ا آخرون
 ريق آخر فرأى فيف. أم ا  لماضياسي للمحكمة دون الخوف من فتح ملفات االكثير من الد ول للانضمام إلى الن ظام الأس

ام خذ به في الن ظعدم الأ لأجدراالأخذ بمبدأ عدم الرجعية خضوع لاعتبارات سياسية مراعيا مصالح الدول الكبرى و كان 
لكثير من اد ي إلى إفلات لمبدأ يؤ اا هذ الأساسي للمحكمة على غرار المحاكم الجنائية الد ولية الس ابقة ذلك لأن  الن ص على

 الجناة من العقاب .

إضافة إلى إشكاليات قد تطرح في هذا الس ياق سيما إشكالية الاختصاص الز ماني للمحكمة فيما يخص  الجرائم        
 ترتكب فيها الجريمة المستمر ة كجريمة الس جن أو الإخاء القسري للأشخاص و كذلك الأمر في الجرائم المتراخية الن تيجة الت  

بينما يكون ظهور الن تيجة بعد مرور فترة زمنية طويلة أو تبقى آثار الجرائم مستمر ة على البيئة و الأفراد لمد ة طويلة كما هو 
 .1الأمر في استعمال الأسلحة المحر مة دوليا

ن ظام رفا في الطدولة الت  تصبح رصة لل( مسألة خطيرة و انتقادا لاذعا حيث أعطيت الف 124كما أثارت المادة )         
نوات من تاريخ سريان س 07د ة رب لمالأساسي للمحكمة الجنائية الد ولية أن تعل ق اختصاص المحكمة في ما يخص  جرائم الح

بالن ظام ا ذه الد ولة طرف تصبح هنة ث  الن ظام الأساسي بحق  الد ولة حيث يمث ل ذلك رخصة للد ولة بارتكاب جرائم حرب معي  
ذلك  فاعلية المحكمةلهو كبح  رجعيةالأساسي بعد ذلك دون أن تتعر ض للمتابعة حيث يعتبر في هذا المقام أن  مبدأ عدم ال

ن ا يعطي فرصة لملماضي مم  في ا لأن  الأصل في تأسيس المحكمة هو التصد ي للجرائم الخطيرة الت  هي أصلا قد ارتكبت
 العقاب بحج ة إعمال هذا المبدأ. ارتكب جرائم خطيرة للإفلات من

مة تختص بمتابعة الأشخاص ( من الن ظام الأساسي على أن  المحك 26تنص  المادة ) صي : الاختصاص الشّخ -ثالثا   
قت ارتكابه للجريمة و في ذلك عد ة سنة و  18الط بيعيين دون الد ول و لا ينعقد اختصاصها إلا  من كان سن ه لا يقل  عن 

يرا ما المرو عة و كث الجرائم رتكابالمهم  منها و هو الت شجيع على استغلال من هم دون سن الث امن عشرة في ا مآخذ نذكر
 يلاحظ ذلك في الن زاعات المسل حة دون إمكانية مساءلتهم عن جرائمهم .

نائية و سارت على هذا النحو ( من نظام المحكمة بحالات عام ة تمتنع بموجبها المسؤولية الج 31كما جاء نص  الماد ة )       
( من نفس الن ظام حيث نص ت على حالتين لامتناع المسؤولية الجنائية و هما حالة الغلط في الوقائع و الغلط في  32المادة ) 

ان ( فقد نص ت على موانع المسؤولية الجنائية بالاستناد لمبدأ إطاعة أوامر الرئيس الأعلى سواء ك 33القانون أم ا المادة ) 
مدنيا أو عسكريا ، و قد تعر ض هذا إلى الكثير من الانتقاد لأن  إقرار نص  الإعفاء من المسؤولية لأسباب تتعل ق بالد فاع 

                                                           

 ( ياسر محمد عبد الله ، مرجع سابق ، ص ص 1.263،264 
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الش رعي و الضرورة العسكرية من شأنه أن يهد د كل  المكاسب الت  وصل إليها القانون الد ولي الإنساني و القانون الد ولي 
 . 1لحقوق الإنسان

 

 لدّوليةالجنائية ني : ضعف الجزاءات المقرّرة في النّظام الأساسي للمحكمة االفرع الثاّ -2-1-2        

( فإن ه لا يعاقب أي  شخص أدانته المحكمة إلا  وفقا لهذا الن ظام الأساسي أي لا  21/01طبقا لما ورد في المادة )         
. كما أوردت المادة  2الخطيرة ما لم يكن منصوصا عنها في في هذا الن ظام يمكن توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم الد ولية 

 ( منه العقوبات واجبة التطبيق من طرف المحكمة و المتمثلة في :  77) 

 سنة.  30أقصاها  السجن لفترة -    

 السجن المؤب د.  -    

 .  3بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة فرض غرامات و مصادرة العائدات و الممتلكات و الأصول المتأت ية -    

و الملاحظ من خلال ذلك أن  الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد استبعد عقوبة الإعدام سالكا المنحى        
اه العام في المجتمع الد ولي المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين الد اخلية عل ى غرار ما قامت به بعض الذ ي سلكه الاتج 

الد ول ، إلا  أن  الأمر مختلف تماما بالن سبة للجرائم الد ولية و ذلك نظرا لفظاعتها و خطورتها الجسيمة و النت ائج العظيمة الت  
و على تترت ب عنها و الت  قد تصل إلى قتل الآلاف و إبادة مجتمعات مم ا يجعل الإبقاء على عقوبة الإعدام أمرا مبر را و ل

 .4سبيل الت هديد و الر دع 

و قد انقسمت الوفود المشاركة في مؤتمر روما إلى فريقين الأول معارض لفكرة إدراج عقوبة الإعدام في الن ظام الأساسي       
ذ . كما استند أنصار هذا الفريق إلى أن  الأخ5مستندين إلى حجج تقليدية نادى بها الفقه الجنائي لإلغاء هذه العقوبة 

بعقوبة الإعدام سوف يخرق الن صوص الد ستورية لهذه الد ول كونها ألغت عقوبة الإعدام . أم ا الفريق الث اني فقد ذهب إلى 
ضرورة أن تتضمن  بنود الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على عقوبة الإعدام نظرا لكون الجرائم المنصوص عليها 

                                                           
، لت اسع ، المجلد ا ة المعيارمجل، نساني نون الدولي الإالمعوقات الت  تحول دون متابعة المحكمة الجنائية الدولية لمنتهكي قواعد القا ،  ( الأمين بن عيسى1

  .96، ص  2018العدد الثاني ، 
 ( و هذا طبقا لمبدأ الشرعية الذي التزمت به اتفاقية روما 2
  للمحكمة الجنائية الد ولية . النظام الأساسي( من  77( راجع الماد ة ) 3
لعلوم البحوث في الحقوق و امجلة ،  نينساالإ معوقات المحكمة الجنائية الد ولية في تنفيذ قواعد القانون الدولي( لعروسي أحمد و بن مهرة نسيمة ، 4

  .93، ص  06العدد ، ،  03، جامعة بن خلدون ، تيارت، المجلد  السياسية
  ( و هي كونها لا تحقق الردع أو الإصلاح و كذا عدم تدارك آثارها عند الخطأ في الحكم بها .1
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هي جرائم شديدة الخطورة و هي من الجسامة بمكان و الت تتعد ى الجرائم الد اخلية بكثير ، و  فيه و الت  تختص بها المحكمة
قد تزعم  هذا الاتجاه معظم الدول العربية و الإسلامية و بعض الد ول الأخرى إلا  أن  الفريق الأو ل هو الذ ي كانت له الكلمة 

لكثير ينتقد موقف الن ظام الأساسي من عقوبة الإعدام معتبرا أن  ذلك في الأخير حيث لم يتم إدراج هذه العقوبة مم ا جعل ا
يعتبر عائقا كبيرا أمام فاعلية المحكمة الجنائية الد ولية لتحقيق عدالة جنائية تتناسب فيها العقوبة مع جسامة و خطورة الجرائم 

 .1المرتكبة 

الن ظام الأساسي يكتنفها الكثير من الغموض حيث نجدها لم كما اعتبر الكثير من الفقهاء أن  العقوبات الواردة في        
ا لم تبين  لكل جريمة ما يقابلها من عقوبة  تأت متدرج ة من الأخف  إلى الأشد  بحسب جسامة الفعل المرتكب إضافة إلى أنه 

و الت لاعب بالأحكام مم ا يعتبر استنادا إلى مبدأ الشرعية المعروف مم ا يعطي للمحكمة هامشا كبيرا لإعمال الس لطة الت قديرية 
قصورا يمس  بفاعلية المحكمة في أداء وظيفتها القضائية كما يعتبر ذلك انتهاك لحقوق المتهم بعدم معرفته للعقوبة الت  يمكن 

 .  2إيقاعها بحق ه بسبب عدم وضوح هذه الن صوص 

و لا شروط خاص ة و هو نفس الأمر بالن سبة للغرامة ،  كما أن  نظام روما الأساسي لم يضع حد ا أدنى لعقوبة الس جن        
و هو ما يؤد ي إلى تفاوت العقوبات في جرائم متشابهة ، كما لم يتضمن نظام روما الأساسي أي ة إشارة إلى الت عويضات الت  

ليها بصورة غير مشروعة ، حيث يتم  دفعها للمجني عليهم في الجرائم الد ولية ، إذ لا يكفي رد  الأموال الت  ت  الاستيلاء ع
من المؤك د أن  المجني عليهم قد يصيبهم جر اء هذه الجرائم أضرارا ماد ية و معنوية جسيمة يستحق ون عنها الت عويض الذ ي يبقى 

 .3مجهولا سواء لمصدره أو لمن يحكم به و من يتحم ل أعباءه أهم الأفراد أم الد ول

ة بمسألة العقوبة الت  يصدرها قضاة المحكمة هي وضع قائمة مغلقة لظروف التخفيف و و لعل أهم العيوب المحيط         
على العكس من ذلك جاءت ظروف ظروف الت شديد مرنة و في قائمة مفتوحة و بالت الي تطلق يد القضاة لإضافة أسباب 

طها بمبدأ الشرعية ، و تأسيسا عليه ب ( في حين أن  الأصل هو ورودها حصرا لارتبا/145غير تلك الواردة في القاعدة ) 
   4تكون القاعدة السابق ذكرها خرقا صارخا لمبدأ الشرعية.

 المطلب الثاّني : العراقيل الإجرائية   -2-2       

                                                           

2( عبد الستار الكبيسي ، دراسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) العقوبات ( ، مجلة دراسات قانونية ، بيت الحكمة ، العدد 01 ، 

.  59، ص  2000، بغداد ، العراق ، سنة 02السنة   
 ( ياسر محمد عبد الله ، مرجع سابق ، ص 2.268 

 ( لعروسي أحمد و بن مهرة نسيمة ، مرجع سابق ، ص 3.93 
1( بو طبجة ريم ، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ، مذكرة ماجستير ، جامعة قسنطينة 01 ) الاخوة منتوري ( ، 2007 ، ص 

145.   
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ا عن كثير   رائم الد وليةمين في الجبعتها للمت هلا تختلف الدعوى العمومية الت  تمارسها المحكمة الجنائية الدولية في متا       
لد ولية كمة الجنائية ان..فالمحم وطعتلك الت  يمارسها القضاء الوطني سيما في مراحلها المختلفة من اتهام و تحقيق و حك

أعضاء  لة إرضاء لجميعمة العادلمحاكاباعتبارها هيئة قضائية دولية ينتظر منها أن تصدر أحكاما تتوافر فيها جميع معايير 
لعالم إلا  أن  فاق كل  دول ااع و ات  ل  إجمعي واضعوا الن ظام الأساسي للوصول به إلى درجة تجعله محالمجتمع الد ولي ، و رغم س

شأنها أن  لقيود الت  مناعثرات و عض الالممارسة الإجرائية و مراجعة ما أقر ه هذا الن ظام قد جعل المختص ين يقفون أمام ب
لإجرائية الت  م هذه المآخذ او من أه وليةودة في تحقيق العدالة الجنائية الد  تعرقل السير الط بيعي من أجل بلوغ الغاية المنش

 نراها ذات أهمية : 

 ولية ئية الدّ اختصاص المدعي العام لدى المحكمة الجنا الفرع الأوّل : إشكالية تداخل -2-2-1        

يه ازدواجا وظيفيا للمد عي العام بين سلطة الاتهام لقد سلكت المحكمة الجنائية الد ولية في نظامها الأساسي مسلكا ف       
. إلا  أن  فقهاء القانون الجنائي يرون بأن  إيكال مهم ة الت حقيق لجهاز 1و تحريك الدعوى الجزائية و بين مهم ة الت حقيق 

ذا لا بد  من الادعاء العام من طرف النظ ام الأساسي للمحكمة أسلوب غير صائب و بحاجة ماس ة إلى إعادة نظر و ل
إنشاء جهاز خاص لمرحلة الت حقيق يتولى  بنفسه عملية مباشرة مرحلة الت حقيق بكل  أعبائها و إذا علمنا أن  الإدعاء العام هو 
ام أمام المحكمة الجنائية الد ولية و أن ه يعد  خصما حقيقيا في الدعوى ، فإن ه ليس من الص واب و لا من المصلحة  جهة اته 

ة التحقيق لجهة الاتهام ، فالجمع بين وظيفت الاتهام و الت حقيق أمر غير محب ذ حتّ  في ظل  المحاكم الوطنية لأن  إسناد مهم  
جهة الاتهام بطبيعتها تميل إلى جمع أد لة الإثبات الكفيلة بإدانة المت هم أكثر من ميلها إلى جمع أدل ة البراءة ، لذا كان الأولى 

 .2عوى و إجراء التحقيقات لجهتين مختلفتين إناطة مهم ة مباشرة الد  

 لوطني اقة المحكمة الجنائية الدولية مع القضاء إشكاليات علا الفرع الثاّني :  -2-2-2        

لقد ثار الكثير من الل غط و الكلام حول الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الد ولية و ذلك حول الاشكاليات         
ئل الس يادة الوطنية و أحق ية القضاء الوطني بالولاية على الجرائم الت  ترتكب داخل كل  بلد . ذلك لأن هذه المتعل قة بمسا

الاشكالية يمكن أن تقف حائلا في وجه المحكمة باعتبارها ستعو ض القضاء الجنائي الوطني و هو الأمر الذ ي من شأنه أن 
خيرة الت  تعر ف بكونها :  " تلك السلطة اتي  تملكها الد ولة ممث لة في هيآتها العام ة ، هذه الأ3ينف ر الد ول منها بدافع السي ادة 

                                                           

 ( راجع المواد )54 ( و ما بعدها من نظام روما الأساسي .1 
3( أحمد شاكر سلمان و حيدر كاظم عبد علي ، مرحلة التحقيق في القضاء الدولي الجنائي ، دراسة مقارنة في ظل الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية 

.176، ص  13، العدد  ، مجلة أهل البيتالجنائية    
،  2017، جوان  17لعدد ا،  قانونسة و المجلة دفاتر السيا،  المحكمة الجنائية الدولية : نحو تكريس نظام قضائي جنائي دولي( عقيلة خرباشي ، 1

  . 237ص 
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في مواجهة أشخاص القانون الدولي الأخرى و هي الت  تمي ز الد ولة كوحدة سياسية قانونية على الص عيد الد ولي من غيرها من 
 . 1الد ولي كالمنظ مات الد ولية"  الكيانات كالأمم و القبائل ، و عن غيرها من أشخاص القانون

ا تمس  بمبدأ         و قد احتج ت الد ول المعارضة لإنشاء المحكمة الجنائية الد ولية على مجموعة من الن صوص الت  يرون بأنه 
تها ( و الذ ي يقرر: " إن  للمحكمة إذا ارتأت ضرورة ذلك أن تعقد جلسا 03/03سيادة الد ول و من ذلك نص  المادة ) 

خارج مقر ها " مم ا يفهم منه وجود محكمة أجنبية تمارس اختصاصات الفصل في قضايا تخص  الد ولة أو رعاياها . و كذلك 
( الذ ي يقر ر : " يمكن للمحكمةأن تمارس وظائفها و سلطاتها كما هو منصوص عليه في  04/02ما ورد في الماد ة ) 

، أو بمقتضى ات فاق يبرم لهذا الغرض فوق إقليم أي ة دولة أخرى " . إضافة إلى مواد الن ظام الأساسي في إقليم أي ة دولة طرف 
 . 2( 88( و المادة ) 72و كذلك المادة )  د( /57/03أخرى مثل المادة) 

نضمام إلا  أن  الكثيرين قد دحضوا حج ة المساس بالس يادة كون اختصاص المحكمة الجنائية الد ولية غير إلزامي و أن  الا      
و ليس مساسا بها فالارتباط بمعاهدة دولية يعد  ممارسة للس يادة و  3إلى أي  معاهدة دولية يشك ل بالأساس ممارسة للسيادة 

ليس اعتداء عليها أو هجر لها ، حيث أن  المعاهدة الد ولية يحكمها مبدأ الرضائية إذ أن  الد ول في هذه الحالة لا تتعامل مع 
من  09تتعامل مع جهاز قضائي دولي شاركت هي ذاتها في إنشائه كدولة طرف و هذا ما دع مته الفقرة محكمة أجنبية بل 

. كما أن ه و تكريسا لمبدأ سيادة  4ديباجة النظام الأساسي بأن المحكمة تكون مكم لة للولايات القضائية الجنائية الوطنية
أ التكامل" و الذ ي أعطى للقضاء الوطني أولوية الن ظر في الجرائم الدولة فقد تبنّ  واضعوا الن ظام الأساسي للمحكمة "مبد

الت  تدخل في اختصاص المحكمة الت  تمارس هذا الاختصاص على أساس تبعي و هو الذ ي أسهم في انضمام العديد من 
          5الد ول .

العقبات و  لعديد مند واجه االأخير ق و رغم تجاوز إشكالية السيادة و ترسيخ مبدأ تكامل الاختصاص فإن هذا       
لعدالة الجنائية اول تارة و على ادة الد  لى سيعالعراقيل و خلق تطبيقه العديد من المشاكل الت  تحد  من فاعليته مم ا يؤث ر سلبا 

 تارة أخرى و أهم مظهرين لذلك هما : 

 * تعارض نظام روما الأساسي مع مبدأ الحصانة .
                                                           

  . 043،  303ص ص  ، 2002، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  لدّولي العامالقانون ا( عبد الرحمان مصطفى سيد ، 2
ي للدراسات ، المركز القوم ة لدبلوماسيلعلاقات اامجلة ،   العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية مع الدول و الهيآت الدولية، ( شهاب سليمان عبد الله 3

  .18ص ،  2010،  06د الدبلوماسية  ، الخرطوم ، اسودان ، عد
طبعة ،  لحقوقية ، لبنان دونورات زين امنش،  ، القانون واجب التطبيق على الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدوليةفاروق محمد صادق الأعرجي  (4

  306 ، ص  2016
يزي ت امعة مولود معمري ، جكتوراه ، د طروحة أ،  منالتحدّيات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأ( دحماني عبد السلام ، 5

 .  104، ص  2012وزو، سنة 
المجلد  ، يةلقانونية و السياسان للعلوم القانو  مجلة كلية،  مبدأ تكامل الاختصاص في الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( مازن سلمان عناد ، 1

  .213.ص ،  2017،  سنة  21، العدد  06
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        الأساسي مع مبدأ العفو .   * تعارض نظام روما 

 ) حيث لا يتسع المجال للتفصيل فيهما في هذا المقام ( 

 

 المبحث الثاّني : العراقيل السياسية    -3        

ت ة تحد يانائية الد وليلمحكمة الجالس واء تواجه إضافة إلى المعيقات القانونية بما فيها الموضوعية و الإجرائية على حد  ا        
الد ول  ت السياسية بينلت جاذباعن ا أخرى مرتبطة في الأساس بالمحيط الس ياسي الخارجي ، فالن ظام الأساسي لم يكن بمعزل

قو ات حفظ  كثر مشاركة فييا و الأ عالمسيما العظمى منها و على رأسها الولايات المت حدة الأمريكية باعتبارها القوة الأولى
ه مجلس الأمن ور الذ ي يلعبإلى الد   لإضافةبا‘ ا أكبر الد ول المعارضة للمحكمة الجنائية الد ولية الس لام في العالم كما أنه  

ت س الأمن صلاحيااسي لمجلالأس الد ولي بصفته الفاعل الرئيسي في حفظ الس لم و الأمن الد وليين بحيث أعطى الن ظام
 :دون شك  على أداء المحكمة واسعة و مهم ة تتداخل مع اختصاص المحكمة و الت  تؤث ر 

  ع مجلس الأمن الدّوليمالمطلب الأوّل : علاقة المحكمة الجنائية الدّولية   -3-1       

إن  العلاقة بين مجلس الأمن و المحكمة الجنائية الد ولية لها أهمية خاص ة و ذلك لاختلاف طبيعة كل  منهما ،         
مة الأمم المت حدة في حين نجد أن  المحكمة الجنائية الد ولية هي جهاز قضائي دولي فمجلس الأمن هو جهاز سياسي يتبع منظ

مستقل أقر  استقلاليته الن ظام الأساسي للمحكمة جاء لتحقيق العدالة الجنائية الد ولية و للحفاظ على الش فافية و الحياد و 
 .1الن زاهة 

ت  قة بينهما و العة العلاقف على طبيأوردته مواد الن ظام الأساسي نو من خلال التمع ن في العلاقة بينهما ضمن ما       
لأخير على منح رار في الاستقاأثارت إشكاليات كبيرة أثناء مؤتمر روما حيث تضاربت وجهات الن ظر حول ذلك حيث ت  

لأمم ابع من ميثاق ال الس  فصام المجلس الأمن سلطتين : تتمثل الأولى في منحه سلطة إحالة قضية إلى المحكمة وفقا لأحك
 شهرا قابلة للت جديد:  12د ة المت حدة ، و كذا منحه سلطة تعليق أو تأجيل الن ظر في قضية معي نة أمام المحكمة لم

 

 

 

                                                           
 . 135مان ، الأردن ، ص ، ع 01بعة طزيع ، ، دار الحامد للنشر و التو  ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدّوليةراء منذر عبد اللطيف ( ب2
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 لطة الإحالة سالفرع الأوّل :   -3-1-1        

ا جريمة          أو أكثر من الجرائم المنصوص عنها في المادة  يمكن لمجلس الأمن أن يحيل إلى المد عي العام حالة يبدو فيها أنه 
 ثلاثة شروط كي تكون هذه الإحالة صالحة و هي : 2ب (/13، و قد اشترطت المادة )  1( من الن ظام الأساسي 05) 

 رتباط الإحالة بالجرائم الواردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي.ا -1    

 الس ابع من ميثاق الأمم المت حدة . لس الأمن بموجب الفصلتصر ف مج -2    

 الة يبدو فيها أن  جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.ح -3    

ؤولية المجلس انطلاقا من مس يبر رها ا ماو إن كان في هذه الحالة اعتبار صلاحية مجلس الأمن الد ولي بإحالة القضايا له      
في هذه  راد مجلس الأمندة و انفلمت حلأمن الد وليين و هذا بمقتضى ميثاق الأمم االأساسية و هي المحافظة على الس لم و ا

ن  ذلك قد أمهامه ، إلا   ه بإنجازسمح لالمنظ مة بمهام الحفاظ على الس لم و الأمن و يتمت ع في ذلك بكل  الس لطات الت  ت
 أثار انتقادات عديدة لعد ة أسباب أهمها:

 ئية الد وليةكمة الجناواد ميثاق الأمم المت حدة لا بمواد الن ظام الأساسي للمحة بمسلطات مجلس الأمن محد د - 

انا من لا يتمك ن أحي الأمن قد ء الد ولي بحفظ الس لم و الأمن الد وليين علاقة غير مؤكد ة حيث أن  مجلسعلاقة القضا - 
 .  العالملأمن فياو حفظ الس لم و ممارسة اختصاص تحريك الد عوى نتيجة لوجود تناقض بين تحريك الدعوى 

تدخ ل مجلس الأمن الد ولي قد يؤد ي إلى تسييس دور المحكمة مم ا قد يعرقل عملها باعتبار أن ه هيئة سياسية مكل فة بحل  - 
يؤد ي  إشكالات ذات طبيعة سياسية لذلك فإن  المسائل الت  قد يحيلها على المحكمة  يمكنها أن تتضم ن بعدا سياسيا مم ا قد

 .3إلى تسييس دور المحكمة ، في حين كان على المحكمة أن تبقى بعيدة عن الت جاذبات الس ياسية 

  في إيقاف و إرجاء التحقيق و المقاضاة الفرع الثاّني : سلطة مجلس الأمن  -3-1-2    

ب( من الن ظام الأساسي فقد منحته المادة ) /13إضافة إلى السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بالإحالة وفقا للماد ة )       
سلطة أخرى أثارت الكثير من الن قاشات و تتمث ل في الس ماح له بأن يطلب من المحكمة طبقا   4( من نفس الن ظام  16

                                                           
  . نظام روما الأساسي( من 05( راجع المادة )1
  .نظام روما الأساسي ( من  13( راجع المادة ) 2
الأوسط ، عم ان ،   ، جامعة الش رقيررسالة ماجست ، وليةفي إحالة الجرائم الدّولية إلى المحكمة الجنائية الدّ  دور مجلس الأمن( حمزة طالب المواهرة ، 3

  .65إلى ص  62،  من ص  2012الأردن ، سنة 
  للمحكمة الجنائية الد ولية. النّظام الأساسي( من  16( راجع المادة ) 1
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اق الأمم المتحدة بإرجاء أو تأجيل البدء أو حتّ  الاستمرار في من ميث 07للصلاحيات الممنوحة له بموجب الفصل 
 الإجراءات أو المحاكمة في أي  دعوى منظورة أمام المحكمة لمد ة سنة قابلة للت جديد .

و مم ا لا شك  فيه فإن  هذه الص لاحية تعتبر عقبة مهم ة أمام المحكمة خاص ة في ظل  إمكانية تجديد قرار مجلس الأمن     
رجاء الت حقيق أو المقاضاة إلى ما لا نهاية و هذا يؤد ي عمليا إلى تعطيل بل إلى شل  عمل المحكمة و هذا الذ ي يجعلها في بإ

و بالت الي فإن  هذه السلطة الممنوحة بموجب  1حالة تبعية كجهاز قضائي إلى مجلس الأمن الد ولي و الذ ي يعد  جهازا سياسيا.
ما تعتبر أخطر و أوسع الص لاحيات الممنوحة للمجلس بل هي في الأصل تعتبر نسف لنصوص ( من نظام رو  16المادة ) 

هذا الن ظام الأساسي و تحد  من فاعلية المحكمة بصورة مطلقة لتحقيق العدالة الجنائية الد ولية حيث كانت هذه الص لاحية 
  2عارض لها و لكل  فريق حججه و مبر راته .مثار جدل واسع بين الوفود الت  شاركت في مؤتمر روما بين مؤي د و م

 لى :إؤد ي لا محالة اية قد يلا نهإن  طلب مجلس الأمن بتعليق الت حقيق أو المقاضاة عديد المر ات بدون قيد إلى ما   

 عطيل اختصاص المحكمة الجنائية الد ولية .ت -            

 قضاء الجنائي الد ولي .عطاء أولوية للس ياسة للتحك م في الإ -            

 لت دخلات المصلحية لصالح أشخاص يؤد ي إلى إفلاتهم من العقاب .ا -            

 عطاء حصانة غير مباشرة لعديد المجرمين .إ -            

 3إهدار لمبدأ احترام قواعد القانون . -            

 التّعاون الدّولي  جز آلياتالمطلب الثاّني : علاقة الدّول بالمحكمة و ع  -3-2      

لا شك  أن  القبض على المجرمين و تقديمهم إلى المحكمة الجنائية هو إجراء جوهري لتجسيد مبدأ عدم الإفلات من         
العقاب سيما و أن  الن ظام الأساسي يمنع إمكانية المحاكمات الغيابية ، ذلك لأن  هذه الأخيرة تجعل من العدالة الجنائية 

ولية جسدا بلا روح ، ولذلك كان تعاون الد ول الأعضاء مع المحكمة هو التزام قانوني يصعب تحقيقه من طرف هذه الد  
الد ول و الت  قد لا تسمح سياساتها تقديم مسؤوليها و رؤسائها للمحاكمة ، كما أن  الإعلان الص ريح لبعض الد ول بعدم 

                                                           
  .272( ياسر محمد عبد الله ، مرجع سابق ، ص 2
يروت ، لبنان بي الحقوقية ، بلمنشورات الح ، وليةالجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدّ سوسن تمرخان بكة ، ( 3

  .126، ص  2006، سنة 
 و الاجتماعية ة العلوم القانونيةمجل ساسي(،وما الأر ضمانات الحق في المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الد ولية ،) دراسة في نظام ( نعاس ضيفي ، 4

   .259،  258، ص ص  2018، ديسمبر   12، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، العدد 
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كية مم ا قد يؤد ي إلى مزيد من الص عوبات و العراقيل في طريق المحكمة و الحد  من الت عاون على غرار الولايات المت حدة الأمري
 فاعليتها :

 ول من المحكمة الفرع الأوّل : موقف بعض الدّ    -3-2-1       

قرن ، و لقد  لقد تباينت مواقف الد ول من المحكمة الجنائية الد ولية منذ المحاولة الأولى لإنشائها و الت  امتد ت لنصف       
( دولة إنشاء المحكمة و عارضت  130بقي هذا الت باين حتّ  عند توقيع نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة إذ أي دت ) 

. و قد أعلنت بعض الد ول بشكل واضح موقفها الرا فض للمحكمة  1( دول عن الت صويت 07( دولة و امتنعت )  21) 
 الد ول الولايات المت حدة الجنائية الد ولية و على رأس هذه 

مة ولية لإقامة محكلجهود الد  لقد عمدت الولايات المتحدة الأمريكية على إفشال اف الولايات المتّحدة : موق -أوّلا       
و  ي لهذه المحكمةم الأساسلن ظااجنائية دولية و عندما يئست من الوصول إلى هدفها أبدت معارضة صريحة و شرسة لإقامة 

  ذلك عديد الحجج أهمها : قد مت في

ة دولية ترت ب سها معاهدوما الأساسي لالتزامات على دول غير الأطراف باعتبار أن  المحكمة أسار ترتيب نظام  -1     
ن اتفاقية ( م 34لمادة ) افقا لنص و اهدة التزامات على الد ول المتعاقدة دون غيرها و أن  الد ول الأطراف ملزمة بأحكام المع

في  ساسي للمحكمة مخالفة لقاعدة آمرة( من الن ظام الأ 12لقانون المعاهدات و ترتيبا على ذلك فقد اعتبرت المادة )  فيينا
 القانون الد ولي .

إد عاء الولايات المت حدة بتدخ ل نظام المحكمة في سلطات مجلس الأمن ، حيث اد عت الولايات التحدة أن  المادة  -2    
ساسي للمحكمة مخالفة لميثاق الأمم المتحدة استنادا إلى عدم جواز تحديد السلطات الممنوحة لمجلس ( من الن ظام الأ16)

الأمن من الن احية الزمنية ) رفض اشتراط سقف زمني ( حيث تبدو وجهة نظرهم أن  ذلك ينطوي على مخالفة صارخة للمادة 
 2( من ميثاق الأمم المت حدة. 103) 

ستور الأمريكي يكفل ضمانات قضائية أفضل من الت  يكفلها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية اعتباره بأن  الد -3   
 3( .. 42( و ) 124الدولية ، إضافة إلى انتقادها للعديد من المواد في النظام الأساسي كالمادة ) 

طيع التحك م بقرارات المحكمة و لن لإدراكها أنها لن تست 1و هذا كل ه يدخل في التحايل على ما أورده النظام الأساسي  
كما قامت بالمسارعة في إصدار العديد من القوانين و الاتفاقيات لحماية قواتها المسلحة و   2تستطيع استعمال حق  النقض 

                                                           
  .278( ياسر محمد عبد الله ، مرجع سابق ، ص 1
 ولي آخر أي التزام د ثاق علىو الت تقضي بأولوية الالتزامات الت يقررها المي ميثاق الأمم المتحدةمن  103( راجع المادة 2
،  2018انفي ج،  12العدد  ، اديميةات الأكمجلة الباحث للدراس،  موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية( موات مجيد ، 1

  .397الى ص  392من ص 
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( كما سارعت إلى ممارسة 30/09/2002مواطنيها من المساءلة الجزائية الدولية مثل قانون حماية القوات المسلحة ) 
    3دة على مجلس الأمن لاستصدار قرارات الحصانة تجاه مواطنيها تجاه المحكمة .ضغوط عدي

حقوق الإنسان  ود في مجاللقد حاولت العديد من الد ول و الت  لها تاريخ أسف بعض الدّول الأخرى : موق -ثانيا      
م هذه و مواطنيها أماأسؤوليها ثول ممخافة ممن التهر ب من الالتزام بالن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد ولية و ذلك 

 المحكمة و من أبرز هذه الد ول : روسيا و الكيان الصهيوني و بعض الدول العربية ..

هو إجراء يحتاج إلى  و 13/09/2000وق عت روسيا على نظام المحكمة الجنائية الد ولية بتاريخ  روسيا : لقد -1   
ا قامت بسحب توقيعمصادقة حيث تكون ملزمة بالأحكام ال و  16/11/2016اريخ ها بتت  تصدرها المحكمة إلا  أنه 

عف من ضيو هذا مم ا  سنة ،الذ ي جاء عقب انسحاب كل  من جنوب افريقيا و بورندي و غامبيا في أكتوبر من نفس ال
ب الروسي عق بجاء الانسحاو قاب .فعالية المحكمة و الت قليل من قيمتها و قدرتها في وضع حد  لإفلات المجرمين من الع
وسيا تعتبر ر يرة القرم إلى  شبه جز لى ضم  إيوم من إعلان المد عية العامة للمحكمة الجنائية الد ولية أن  الأحداث الت  أد ت 
 ذا كانتإأجل تحديد ما  بجد  من عملونينزاعا مسل حا شن ته روسيا ضد  أوكرانيا . و أن  محق قين تابعين للمحكمة الجنائية 

تمع قيق تطل عات المجلت في تحمة فشروسيا تتحك م بالت شكيلات المسل حة جنوب شرق أوكرانيا ، و اعتبرت روسيا أن  المحك
ا تفتقر إلى الاستقلالية و قد مر  على إنشائها   أربعة أحكام و أنفقت رغم ذلك أكثر سنة و لم تصدر سوى 14الد ولي لأنه 

 لية.ى من اعتبارها مرجعية في العدالة الجنائية الد و من مليار دولار و بالت الي لا جدو 

و الواضح و الأكيد أن  الس بب الحقيقي لخروج روسيا هو تخو فها من مساءلة قادتها العسكريين و جنودها الذ ين ارتكبوا      
خصوصا ما  2008جرائم دولية تدخل في اختصاص المحكمة سواء في سوريا أو حرب روسيا مع جورجيا في أوت من سنة 

كالت تار إضافة إلى أن  المحكمة الجنائية الد ولية لا تخدم مصالح روسيا و ميلها لخدمة  تعل ق بالت مييز العنصري بين سك ان القرم
 .4مصالح الولايات المتحدة الأمريكية و الد ول الموجودة تحت مظل ة حلف شمال الأطلسي 

 يمكنها أن لد ول الكبرى لااة و أن  د وليتها في مدى فاعلية المحكمة الجنائية الو في الأخير يمكن القول أن  للسياسة كلم   
 ض عفاء . على الة إلا  تقبل على الإطلاق بمحاكمة عسكريي ها و رجالها مم ا يجعل من تطبيق العدالة الد ولي

 
                                                                                                                                                                                        

 .100( لعروسي أحمد و بن مهرة نسيمة ، مرجع سابق ، ص 2
تنة ، سنة معة الحاج لخضر ، باجستير ، جاسالة مار ،  كمة الجنائية الدولية و دورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيالمح، ( دريدي وفاء 3

  .163.ص ، 2008/2009
  .297( ياسر محمد عبد الله ، مرجع سابق ، ص 4
 ، أطلع عليه بتاريخ 82/11/2016بتاريخ  قع العربي الجديد، مقال من مو  ، تسييس المحكمة الجنائية الدولية و انسحاب روسياسامية صديقي ( 1

 (     www.alaraby.co.uk   ) 22.00ة الساع 12/02/2021
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 ز آليات التّعاون الدّولي : عجفرع الثاني ال  -3-2-2       

ودا و عدما ية الد ولية وجة الجنائم العدالكمة الجنائية الد ولية في أداء مهم تها و ترسيخ مبادئ و قييرتبط نجاح المح       
يذ القرارات و رض و تنففأنها شبمدى توافر تعاون دولي فع ال سيما في ظل  غياب آليات و هيآت دولية فوق الد ول من 

قف في لعقبات الت  تامن أهم  لمحكمةحيث يعتبر تعاون الد ول مع االأحكام الص ادرة عن هيآت المحكمة الجنائية الد ولية 
 طريق المحكمة في أدائها لعملها بداية من التحقيق إلى تنفيذ الأحكام:

 طراف و غير الأطراف: عدم إجبارية التعاون مع المحكمة من الدّول الأ  -أو لا       

لا يمكن اعتباره سوى  1ساسي للمحكمة الجنائية الد ولية بالت عاون مع المحكمة إن  الالتزام العام الذ ي أقر ه الن ظام الأ       
 التزام شكلي ، حيث لم يتضم ن هذا الن ظام الن ص على أي  عقوبة فعلية يمكن تسليطها على الد ولة الط رف في حالة إخلالها 

  تنص  على حالتين هما: ( الت  87/7) بالتزاماتها الن اتجة عن انضمامها إلى هذا الن ظام إلا  أن  الماد ة 

أن تت خذ المحكمة قرارا بإحالة المسألة إلى جمعية الد ول الأطراف و الحالة الث انية تتعل ق بإحالة المسألة إلى مجلس الأمن إذا   -
لواردة في نص و يرى الأستاذ خالد بن عبد الله آل خليف الغامدي أن  الصيغة ا 2كان هو من أحال القضية إلى المحكمة .

( لا تكفي لإلزام الد ول الأطراف لتحقيق الت عاون المطلوب إذ أن  الن ظام الأساسي لم يرت ب أي  نتيجة على  86المادة ) 
ا جاءت الن صوص المتعل قة بهذا الش أن أشبه  مخالفة الد ول للالتزام بواجب الت عاون الت ام مع المحكمة الملقى على عاتقها و إنّ 

 .3بالمناشدة للد ول بأن تتعاون مع المحكمة الجنائية الد ولية  ما تكون

من  05ة قد أشارت الفقر فلت عاون ألة اكما أن  الن ظام الأساسي للمحكمة الجنائية لم يغفل الد ول غير الأطراف في مس      
اسع على أساس لباب التايها في عل ( منه أن تدعو المحكمة أي ة دولة غير طرف إلى تقديم المساعدة المنصوص 87المادة ) 

 ترتيب خاص أو ات فاق مع هذه الد ولة أو على أي  أساس مناسب آخر .

أم ا في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا الن ظام الأساسي عقدت ترتيبا خاص ا أو ات فاقا مع المحكمة عن الت عاون     
ن هذا القبيل فيجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الد ول بخصوص الط لبات المقد مة بمقتضى ترتيب خاص أو ات فاق م

الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة ، إلا  أن  المنطق القانوني يحت م عدم إجبارها إو 
فا لما جاء في اتفاقية فيينا إلزامها بواجبات أو التزامات تتضمن ها معاهدة أو ات فاقية لم تكن طرفا فيها فيكون ذلك خلا

                                                           
  .173( دريدي وفاء ، مرجع سابق ، ص 2
  ( من نظام روما الأساسي . 87المادة )  ( راجع 3
يف العربية للعلوم ة دكتوراه ، جامعة نا، أطروح لدّوليةاي أمام المحكمة الجنائية معوقات تطبيق القانون الدّولي الجنائ( خالد عبد الله خليف الغامدي ، 4

  . 2013الأمنية ، الرياض ، السعودية ، سنة 
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لقانون المعاهدات حيث أن  القاعدة المت بعة في العمل الد ولي بالنسبة للمعاهدات الد ولية هو عدم سريان آثارها من حقوق و 
 . 1التزامات إلا  بين أطرافها

 تمسّك الدّول بالحفاظ على المعلومات الأمنية  -ثانيا            

عوائق الت تعرقل تعاون الد ول مع المحكمة الجنائية الد ولية هي مسألة تمس ك هذه الأخيرة بالحفاظ على من أكبر ال          
معلومات أمنها الوطني و ذلك عند مثول أحد مسؤولي هاته الد ول أمام المحكمة و طلب هذه الأخيرة في أي  مرحلة من 

ا هذا الش خص ، أو شهادة من عملوا تحت إمرته لتدعيم الأد لة الموجودة مراحل الد عوى أي ة وثائق من الد ولة الت  ينتمي إليه
لديها ، فتتمس ك الد ولة المعنية بأن  تلك الإجراءات تمس  بأمنها الوطني . ففي هذه الحالة لم يقد م النظ ام الأساسي حلولا 

ا في غير صالح تحقيق الغرض المنشود من  مرضية من شأنها تحقيق العدالة بل نص  على إجراءات أقل  ما يقال عنها أنه 
 . 2المحكمة

حيث نجد من خلال تفحص نا لمواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد ولية في هذا المجال أن ه أقر  مجموعة من     
الجمهورية الاستثناءات على رأسها حماية الاستعلامات الت  تمس  أمن الد ول الأعضاء فيجوز لهذه الدول و كذلك لرئيس 

المتابع أو المسؤول العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية رفض تقديم المعلومات إلى المد عي العام أثناء مرحلة الت حقيق و 
   .      3المحاكمة تحت حج ة حماية الأمن القومي

نها المجرمون ة الت  ينفذ مة الواسعافذلن  اإن  إقرار هذا الحق من شأنه أن يجعل حج ة المعلومات الأمنية و الأمن القومي      
 اب و الذ ي يضعمن العق رمينللت هرب من الت عاون مع المحكمة و هذا من شأنه أن يسمح لإفلات الكثير من عتاة المج

 ا .هدافهالمحكمة في موقف العاجز و المتفرج مم ا يؤد ي إلى إضعاف فاعلية المحكمة في بلوغ أ

 خاتمة :  -4      

لقد كان تجسيد حلم المجتمع الد ولي في إقامة قضاء جنائي دولي من خلال إنشاء المحكمة الجنائية الد ولية مدعاة للفخر       
و الاعتزاز و الأمل في مستقبل للبشرية خال من الجرائم و الحروب لا مكان فيه لإفلات المجرمين من العقاب مهما كانت 

ل الممارسة الفعلية و الميدانية بدأ ينتاب الكثيرين شعور بالخيبة و عدم الارتياح ذلك مراكزهم و مراتبهم إلا  أن ه و من خلا
لوجود عوامل كثيرة تحول بين المحكمة و بين تحقيق الأهداف الت  قامت من أجلها المحكمة في حفظ الس لم و الأمن الد وليين  

                                                           
ي الحل مجلة المحقق، ساسي ام روما الأوفق نظ تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الد ولية في إجراءات الت حقيقصدام الفتلاوي و سعد عبيد حسين ،  (1

  .246،  245، ص ص  2018،  10، السنة  02، العدد  للعلوم القانونية و السياسية
  .173( دريدي وفاء ، مرجع سابق ، ص 2
  .13، مرجع سابق ، ص ( شهاب سليمان عبد اللّ  3
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حاولنا من خلال عرضنا الوجيز استعراض أهم هذه  ، هذه الاشكاليات تباينت بين ما هو قانوني و بين ما هو سياسي
 العراقيل و خلصنا إلى النتائج الت الية : 

 لقصور الواضح في معالجة مسألة الاختصاص سيما الموضوعي منه .ا -1   

 ل اختصاصات المدعي العام تداخ   -2   

 لدور الخطير الذ ي يلعبه مجلس الأمن في كبح عمل المحكمة ا -3   

 عجز الآليات المتعل قة بالت عاون الد ولي . -4   

تعرقل سير  ائق التالعو  و من خلال ذلك نقترح عقد مؤتمر دولي في القريب العاجل للوقوف على أهم الإشكالات و
 المحكمة في طريق العدالة .من أهمها :

 توسيع اختصاص المحكمة الموضوعي -1

 أخرى مختصة بذلك . ه لجهةنزع  التحقيق من المدعي العام و جعل -2

 عل حق مجلس الأمن في توقيف التحقيق و المحاكمة محدود المد ة على الأقل أو إلغائه ج -3

 وضع آليات فع الة للتعاون . -4

 اء . لن أي بالمحكمة عن التجاذبات السياسية و عدم جعلها سوطا في يد الأقوياء لجلد الضعفا -5

 المراجع: . قائمة5
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، المركز الديمقراطي العربي ، برلين ،  ألمانيا.  2012، نوفمبر  02المجلد   

،  الدولي الإنساني د القانونلية لمنتهكي قواعالمعوقات الت  تحول دون متابعة المحكمة الجنائية الدو  ،  الأمين بن عيسى  -03
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